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استمعت «مثل غيري» إلى حديث 
للفساد وتجاوزات  ڤيديو معارضة 
للحكومة، للأخ النائب حسن جوهر، 
وكانت رائعة في مضمونها ومسندة 
بالتواريــخ والأرقام، ولكن تمنيت 
أن يكون محلها داخل قاعة مجلس 
الأمة تحت مسامع وردود الحكومة، 
لتوثيقها في مضابط مجلس الأمة، 
ولكن هذا التمني ذهب أدراج صخب 
لعبة الكراســي وطــرق الطاولات 

والتلاسن وهوشات النواب!
وهذه وما قبلها فوتت على الشعب 
الكويتي دورا تشريعيا كاملا فلتت 
خلاله الحكومة من الرقابة النيابية، 
التي  الشعبية  التشريعات  وتعطلت 
طال انتظارها. والسبب مكابرة عدد 
من النواب بالإصرار على الجلوس 

على كراسي الوزراء!
بالإضافة إلى توثيق سابقة جديدة 
وهي أحقيــة الحكومة في حضور 

الجلسة واقفة!
وهذا ثمن بخس وتافه، وتكتيك 
فاشل، ســجلت الحكومة منه على 
النــواب نجاحات متكــررة آخرها 
الدولة الضخمة ومن دون  ميزانية 

نقاش.
وسيســجل التاريخ انتكاســة 
الكويتية في أشرف  للديموقراطية 
قضايا بمواجهة أغلبية نيابية تبنت 
الصخب والصدام منهجا للمعارضة!

أطلقت منظمــة الصحة العالمية 
منذ أيام قليلة تقريرا عن الانتحار 
في مختلف أقاليمها الستة وتضمن 
التقرير معلومات وإحصائيات مهمة 
يجب التوقف عندها مثل أســباب 
الانتحار بين الفئات العمرية المختلفة 
وخصوصا بين الشباب والمراهقين 
والعلاقة بين الانتحار وتعاطي الكحول 
والمخدرات وعلاقة الانتحار بالصحة 
النفسية، وكذلك تطرق التقرير إلى 
التقارير الإعلامية عن  مســؤولية 
وصف طرق الانتحار لحماية الأطفال 

والشباب من تقليدها.
ومن بين الأقاليم الستة للمنظمة، 
فإن أقل معدلات الانتحار ســجلت 
بإقليم شرق المتوسط والذي تنتمي 
إليــه الكويت والذي يضم ٢٢ دولة 
وعلى الرغم مــن أن اليوم العالمي 
للوقاية من الانتحار يوافق ١٠ سبتمبر 
مــن كل عام إلا أن صدور مثل هذا 
التقريــر المهم من المنظمة منذ أيام 
قليلة قــد يكون جرس إنذار يجب 
الانتباه إليه جيدا وألا تغيب مثل تلك 
التقارير عند إعداد الاستراتيجيات 
وخطط العمل الوطنية لرعاية الشباب 
والمراهقــين وبرامج تعزيز الصحة 

النفسية.
وعلى الرغم من أنه بحمد االله تعالى 
تعتبر حالات الانتحار في مجتمعاتنا 
حالات فردية إلا أن الوقاية خير من 
العلاج، خصوصا أن مشكلة الانتحار 
شديدة التعقيد وتتشابك مع العديد 
من عوامل الخطــورة الاقتصادية 
والاجتماعية والنفســية بما يلقي 
بالمســؤولية على المتخصصين في 
عدة مجالات وتخصصات للاضطلاع 
بأدوارهم وإجراء الدراسات والبحوث 
اللازمة حتى تكون الخطط مبنية على 
الأدلة والبراهين، خاصة أننا نحن الآن 
في منتصف الطريق منذ عام ٢٠١٥ 
وحتى ٢٠٣٠ وهو المدى الزمني لبلوغ 
الأهداف والغايــات العالمية للتنمية 
المستدامة التي اعتمدها قادة ورؤساء 
دول العالم فــي قمة الأمم المتحدة 
التاريخية للتنمية المستدامة المنعقدة 

في سبتمبر ٢٠١٥.
ان ما تضمنتــه الوثيقة الدولية 
بالتصدي والوقاية  الالتزام  بشأن 
من الانتحــار يجب ألا نلقيه جانبا 
بل يجب أن يكــون عنصرا مهما 
التنمية وبرنامج  بخطط وبرامــج 
عمل الحكومة والوزارات والجهات 
ذات الصلــة من المجتمــع المدني 
وجمعيات النفــع العام والجامعات 
ومراكز البحوث التي بلا شك تعطي 
الأولوية للبحوث المرتبطة بتحقيق 
أهداف وغايات التنمية المســتدامة 

حتى عام ٢٠٣٠.
وطبقا لمنظمة الصحة العالمية فإن 
الانتحار كان في المرتبة الرابعة من 
الأسباب المؤدية للوفاة في فئة الشباب 
بين عمــر ١٥ و٢٩ عاما بعد حوادث 
الطرق والسل والعنف بين الأشخاص.

الصحية في الوقت الحالي وتجعلها 
من الألويات حتى نصل إلى المناعة 

المجتمعية بين السكان. 
هناك عقوبات تلوّح بها السلطات 
الصحية لتطبيقها استنادا إلى قانون 
الأمراض السارية تجاه كل شخص لا 
يلتزم بلبس الكمام والتباعد الجسدي 
بالمعاقبة بالحبس أو بغرامة ٣ آلاف 
دينار، إضافة الــى مخالفة فورية 
بقيمة ١٠٠ دينــار وخفضت فيما 
بعد إلى ٥٠ دينارا، وجميع ما ذكر 
لم نشاهد له أي تطبيق على أرض 
الواقع رغم ارتفاع عدد الإصابات.

الحل ليس بمنع غير المطعمين 
وإنمــا الحــل يكمن فــي تطبيق 
الاشــتراطات الصحيــة وفرض 
الغرامات الفورية على المخالفين إذا 
أردنا السيطرة على أعداد الإصابات. 
يحب فــورا تطبيــق القانون 
وتحرير المخالفات والإعلان بشكل 
رسمي عن الجهة المسؤولة بالمحاسبة 
أسوة بالدول الشقيقة الأخرى التي 
ارتفاع الإصابات  ســيطرت على 
ليس بالتطعيم فقط وإنما بالقانون 
والغرامــات لذلك فعلــوا القانون 

واستفيدوا من تجارب الآخرين.

الإسلام حقها في الميراث والشهادة 
وإبداء الــرأي حتى إذا جعلها أحد 
مصادر استيفاء الشريعة الإسلامية، 
فجعلها راوية للحديث الشــريف 
ومصدرا تستقى منه السنة النبوية 

الشريفة.
 وحرص الديــن على الوصية 
بالنساء والإحســان إليهن وحرم 
الإساءة إليهن، وواجب المرأة أن ترعى 
حرمة بيتها وغيبة زوجها، والزوج 
الصالح بار بزوجته والمرأة الصالحة 
بارة بزوجها، والنســاء شــقائق 
الرجال، وللمرأة حق مخاصمة أبيها 
إذا زوجها بغير رضاها، وبالتالي 
عليه ألا يرغمها على الزواج ممن لا 
ترغب فيه، فعن أبي موسى عن النبي 
ژ قال «إذا أراد الرجل أن يزوج 
الرسول  ابنته أن يستأذنها»، قال 
صلى االله عليه وآله وصحبه وسلم 
«خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم 

لأهلي». 
اللهم احفظ بلدي الكويت وأميرها 
وشعبها والمخلصين عليها من كل 
مكروه، ونسأله سبحانه وتعالى أن 
تنقشع هذه الغمة ويذهب هذا البلاء 

من جميع دول العالم، اللهم آمين.

المصريين «اشتري دماغك».
ولنتذكر أن الاختبارات الورقية 
لم تعقد إلا بـ ٦ طلاب في الفصل 
الواحد ولمدة ساعتين فترة الاختبار 
وكنــا وقتها في شــبه راحة من 
كورونا بعدد وفيات وصل لصفر 
واقل من ٥٠ حالة في العناية فما 
بالكم وأعداد الإصابات اليومية تكاد 
تلامس الألفين مع ٥٠ حالة وفاة في 
العناية  الأسبوع، وأعداد شاغلي 
يزيدون باليوم من ٢٠ إلى ٣٥ حالة 

والوضع من سيئ إلى أسوأ. 
٭ نقطة أخيرة: عدد طالبات الفصل 
الواحد في مدرسة المتوسطة بنات 
الناصر يصل  في ضاحية صباح 
أحيانــا إلى ٤٢ بنتــا في الفصل 

الواحد.
أستحلفكم باالله كيف ستطبق 
الاشتراطات الصحية بهذا الفصل؟ 
لا تقل ســتفتح فصــول جديدة 
فالمدرسة وصلت لطاقتها القصوى 

ولم تعد فيها فصول شاغرة.
فقط مثال واحد متأكد من وجود 
الآلاف مثله في مدارســنا العامة 

والخاصة.
الوزارة  زبدة الكلام: يجب على  ٭ 
البدء ببحث موضوع آلية الدراسة 

السنة القادمة.

الصحية بعيدا عن الإجراءات التي 
وصفها البعض بالتعسفية التي بدأت 
في منع غير المحصنين من السفر 
الأماكن  وأخيرا منعهم من دخول 

المغلقة.
أن تكون الاشــتراطات  يجب 
الصحية والالتزام بها مقدمة على 
كل إجراء طالما أن التطعيم اختياري، 
وتطبيق الاشتراطات ملزم قبل وبعد 
أخــذ اللقاح ما يؤكد أهمية تطبيق 

الاشتراطات عن غيرها. 
كان مــن الأولى علــى اللجنة 
الوزارية الخاصة بطوارئ كورونا 
أن تشدد على تطبيق الاشتراطات 

المصائب، ولابد للــزوج أن يكرم 
زوجته ويرحب بأهلها ويستقبلهم 
المرأة  بينما واجب  استقبالا حارا، 
الصالحة طاعة زوجها فيما يرضي 
االله وألا تتأفف من خدمة زوجها. 
فعن أبي هريرة ے قال رسول االله 
ژ «إذا خطب إليكم من ترضون 
دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن 
فتنة في الأرض وفساد عريض».

وســوء خراب البيوت وفساد 
الأسر ثمرة لسوء اختيار الأزواج 
والزوجات، ولقد كرم الإسلام المرأة 
وأعطاها منزلة عظيمة بعد أن كانت 
حبيسة خباتها تؤمر فقط، فأعطاها 

وينتقل للرأي العام ثم يدخل في 
الموضوع النواب حتى يتحول لسوق 

عكاظ كل يدلي بدلوه.
نصيحة من الأعماق يا معالي 
الوزير اليوم وليس غدا، احســم 
مرحلة رياض الأطفال والابتدائي 
وأعــط قــرارك بتمديــد تعليم 
الـ«أونلايــن» وأزح ثقــلا كبيرا 
للمتوسط  اهتمامك ثم تفرغ  عن 
والثانوي لتحديد آلية دوامهم من 
الآن واذا كنت تريد رأي إنســان 
ناصح لك يا معالي الوزير، فعلى 
الأقل اتــرك الفصل الأول لهاتين 
المرحلتين ليكون التعليم فيهما «عن 
بعُد»، وضــع قرار الفصل الثاني 
تحت الدراسة، وكما يقول إخواننا 

والبدون والخليجيــين والمقيمين 
سجلوا في المنصة منذ شهور وحتى 
اليوم لم يصلهم أي إشعار من قبل 
وزارة الصحة بموعد الجرعة، فلماذا 
تحملونهم المسؤولية، أما من لا يريد 
التطعيم فمن الصعب إقناعه بالنهج 
الحالي الذي يمارس من قبل بعض 
الأطباء، حيث إن الأمر يحتاج الى 
مزيد من التوعية والتطمينات للبعض 
وليس بأســلوب التهديد والوعيد 

والترهيب.
كان من المفروض على الحكومة 
أن تلجأ إلى خيــار مهم لتطبيقه 
وهو الالتزام بتطبيق الاشتراطات 

في المسؤولية.
ومن الإرشادات لتجنب الطلاق 
معرفة الوصول لأسباب الخلافات 
المتكررة وإيجاد حلول لها بأسلوب 
راق والتركيز على التعبير الإيجابي 
للذات بدلا مــن الدفاع والاندفاع 
والنقد والهجوم على الطرف الآخر 
ومحاولة إصلاح الزوجين لأنفسهما 
أولا والتنازل في بعض المواقف التي 
لا تسبب الأذى في سبيل سعادة 
أسرتهما، وواجب الوالدين ملاحظة 
بناتهم بعد الزواج للاطمئنان على 
سلامة سلوكهن مع أزواجهن وتعليم 
بناتهن التحلي بالصبر والرضا في 

نجبرهم على الدوام؟
لكــن هذا الخيــار الأخير لن 
يكون سهلا فستتدخل فيه وزارة 
الصحة وستشــترط تطبيق كل 
الاشــتراطات الصحية من تباعد 
وكمامات وتطعيم وغيره للموافقة 
على بدء العام الدراسي حضوريا 
وهو ما ســيتطلب جهودا جبارة 
مــن «التربية» لا أعتقد أن الوقت 

يسعفها لذلك.
لماذا تســتمر حالــة اللا قرار 
والتردد في «التربية» يجب أن يقوم 
وزير التربية د.علي المضف بأخذ 
الأمور بيده وحسم هذا الموضوع 
وعدم تركه لكبار الموظفين الذين 
سينقسمون وسيكثر النقاش حولها 

قبل أيام، اعتمد مجلس الوزراء 
عددا من القرارات التي تصب في 

مصلحة المحصنين دون غيرهم.
البلاد  التطعيــم في  أن  ورغم 
اختيــاري وليــس إجباريا، يرى 
القــرارات جاءت  أن هذه  البعض 
معاقبة لغير المطعمين بطريقة غير 
مباشــرة، بحرمانهــم من دخول 
الأماكن العامة المغلقة مثل المجمعات 
والمطاعم والمقاهــي والصالونات 
والأندية بسبب عدم تلقيهم اللقاح. 
هناك العديد من العاملين في تلك 
الأنشطة التي ترفض استقبال غير 
المحصنين بعضهم لم يطعموا حتى 
الآن، فما مصيرهم؟ هل سيحرمون 
من الدخول لمقار أعمالهم سواء في 
الصالونــات أو المطاعم أو الأندية 

أم ماذا؟! 
بصفتي مــن فريق المحصنين 
الذي عانــوا الأمرّين حتى وصلت 
جرعتهــم الثانية، أرى أن الجهات 
المختصة تسرعت في إصدار قرار 
المنع، وكان من الواجب منح الجميع 
فرصة حتى نحقق المناعة المجتمعية 
القرار،  المنشودة قبل إصدار هذا 
فهناك العديد من إخواننا المواطنين 

كشفت وزارة العدل عن تسجيل 
٦٢٧ حالة خلع خلال العام الماضي 
من إجمالي حالات الطلاق التي بلغت 
٥٩٣٢ وتشمل ٣١٥٨ طلاقا رجعيا 
وبائنــا و٨٣٤ إثبات طلاق، فلماذا 
هذه الأعداد الكبيرة لحالات الطلاق؟ 

وما أسبابها؟ 
من الأسباب عدم فهم الزوجين 
لبعضهمــا البعــض واختــلاف 
الزواج،  شــخصيتهما قبل وبعد 
وسوء المعاملة بين الزوجين وانعدام 
الشعور بالحب، وعدم القدرة على 
أو  إيجابي  التواصل معا بشــكل 
التحدث بأسلوب صحيح يساعدهما 
على فهم بعضهما البعض جيدا، مما 
يوصلهما إلى طريق مسدود وفرض 
أحدهما رأيه علــى الآخر، وعدم 
الاستماع إلى الطرف الآخر، وعندما 
يكرر أحد الزوجين التعامل باحتقار 
مع شريكه وإشعاره بتفوقه عليه 
أو التقليل من قيمته، واختيارهما 
للطلاق هو انعدام الشعور بالحب 
والعلاقة الدافئة مع بعضهما البعض، 
وبعض الأحيان تكون المشاكل المادية 
بأن يكون الزوج بخيلا على أسرته 
أو ترفض الزوجة المشاركة مع الزوج 

صار لنا أكثر من أسبوع وعدد 
الإصابات والعناية المركزة والوفيات 
في ازدياد مطرد، وكل المؤشرات 
تقول إننا دخلنــا وبكل قوة في 
الموجة الثالثة من انتشار ڤيروس 
«كورونا»، لكن هذه المرة بنسخته 
الهندية «دلتا» والتي واضح أنه لن 
يوقف اكتساحها للبلد أي إجراءات 
احترازية، فهــذا المتحور الجديد 

ينتقل في الهواء.
وإذا رأينــا واســتفدنا بفعل 
الڤيروس في بريطانيا فإننا  هذا 
نســتنتج أنه لن يصل قمته قبل 
نهاية يوليو وبداية أغسطس عندها 
لن يتبقى على بداية العام الدراسي 
أكثر من شــهر وسيأخذ أسابيع 
أخرى لتخــف وتيرته باختصار 
ســيبدأ العام الدراسي ونحن ما 
زلنا نعاني من هذه الموجة العنيفة 
والشرسة ولن تكون هناك خيارات 
كثيرة أمام وزارة التربية ســوي 
تمديــد التعليــم «أونلاين» علي 
الأقل للمرحلة الابتدائية لصعوبة 
إقناع أطفال هذه المرحلة بالالتزام 
بالاشتراطات الصحية، وسيحدث 
نقاش كبير وهــرج ومرج على 
المرحلتين المتوسطة والثانوية هل 
نمدد لهم تعليــم «الاونلاين» أم 
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ما إن أعلن عن مرسوم الجامعات الحكومية حتى 
بدأت مطالبات كثيرة لتأسيس وإنشاء هذه الجامعات! 
والمرسوم ذكر بوضوح إنشاء جامعة عبداالله السالم، 
وأن كل مرافق جامعة الكويت الحالية من كليات ومبان 
إدارية ومبان مساندة ستكون لهذه الجامعة التي ستعد 
ثاني جامعة حكومية بعد انتقال كلي لجامعة الكويت 
إلى موقعها الجديد في مدينة صباح السالم الجامعية، 

الصرح المعماري المتكامل والرائع.
من هنا بدأ التسابق في اتجاه منافسة جامعة عبداالله 
الســالم قبل أن ترى النور، وهنا نحن في الحقيقة 
نؤكد الضغط السياسي على مجلس أمناء الجامعات 

الحكومية في هذا الاتجاه.
لذلك نقول إن الإخوة في «الأمانة» لم يعلنوا خططهم 
المستقبلية في اتجاه إنشاء جامعات حكومية متعددة 
وفقا لتســابق المقترحات التــي صدرت من مهتمين 
وأكاديميين ونواب على رأسهم اللجنة التعليمية بمجلس 
الأمة، ومن هنا نؤكد أن المرسوم حدد جامعة حكومية 
واحدة وهذا في اعتقادنا المتاح أمام مجلس الجامعات 
الحكوميــة مبدئيا لذلك يتبقــى علينا التريث لنرى 
النهج الأكاديمي الذي يخطــط له مجلس الجامعات 
الحكومية، لأن إنشاء جامعة حكومية ليس أمرا هينا 
وبهذه الخطوط المتســارعة حتى لا نقع في «مطب» 
فني وإداري وأكاديمي وبالتالي «سياسي» واجتماعي 
يؤثر على مسيرة الجامعة الحكومية المقترحة بالمرسوم 
والتي يجب أن يبدأ التخطيط لها من هذه اللحظة قبل 

فوات الأوان!
في اعتقادنا أن اســتقلالية وزارة التعليم العالي 
ووجود أمانة خاصة بالجامعــات الحكومية هو في 
الحقيقة الخطوة الأساسية بالطريق الصحيح وحتى 
لا نستبق الأحداث ونؤسس لجامعات حكومية رديفة 
لجامعة الكويــت ثم نقع في مشــكلة «تقييم» هذه 
الجامعات مســتقبلا وهنا نعيش «هواجس» كثيرة 
أكاديميا ومجتمعيا لذلــك نطلب أن تكون الانطلاقة 
علــى أرض صلبة متكاملة التخطيط الفكري العلمي 
والأكاديمي والاقتصادي والاجتماعي والتنموي لان 
في الحقيقة الجامعات الخاصة مرت بهذه المراحل قبل 
أن تكون مباني قائمة على أرض الواقع وبهذه الكثافة 
الأكاديمية والعلمية والاجتماعية من هنا نقول علينا 
التخطيط السليم بالاتجاه الواضح قبل الدخول في كل 
«المتاهات» التي تؤدي إلى انهيار الفكرة من مرسوم 
إنشاء الجامعات الحكومية وندخل بالجدل «السياسي» 
والاجتماعي الذي سوف يعصف بمشروع الفكرة التي 
انتظرنا ولادتها من عام ١٩٩٢ عندما اطلق الراحل أحمد 
الربعي، رحمه االله، آنذاك بأن من أولى أولوياته «كوزير 
للتربية والتعليم العالي» إنشاء جامعة حكومية ثانية 
وماتت الفكرة حتى ظهرت عام ٢٠٢٠، فهل ننتظر كل 

هذه المدة والمسافة من جديد؟!

ذهبت لإنجاز معاملة قطع هاتف أرضي خاص بي، 
ولا أريد أن أشرح كيف وصلت إلى مبنى السنترال، 
وسأترك لكم هذه التجربة للذين عندهم الشغف لمعرفة 

لتلك التجربة الجميلة.
أما من داخل المبنى «الداخل مفقود والخارج مولود»، 

طبعا مولود بالهمّ والغمّ لأنك ستخرج مذهولا.
في أي عصر نحن، وتلك هي المباني المتهالكة التي 
شيدت في الستينيات التابعة لوزارة المواصلات في 
عصر النهضة، وناهيك عن المنظر الخارجي الذي تم 
تصميمه وتنفيذه في السنوات القليلة الماضية، وأنا 
فــي اعتقادي أنه تم صرف مبالــغ باهظة وقد تقدر 
بالملايين لعمل تصميم وتنفيذ فضائي خيالي لا يمت 
بصلة لأي من عالم التصاميم الحديثة، حتى في الدول 
النائية والفقيرة لم تصل لهم هذه الفكرة. االله يسامح 

من كان المسؤول في تلك الفترة.
االله يكون في عون الموظفين الذين يعملون داخل 
هذا المبنى التعيس والكئيب، واالله يعيننا على الصبر 

في إنجاز معاملاتنا.
وطبعا بعد دخولنا إلى المبنى لمعرفة القسم المختص، 
هناك قصة أخرى وقديمة لدى أغلبية موظفي الجهات 
الحكومية ألا وهي أن «السيستم عطلان»، «طيب والى 
متى سيستمر العطل حتى استطيع القدوم؟»، الجواب «لا 
يمكنك القدوم لأن السيستم عطلان من أسبوع وأيضا 
عليك أن تأخذ موعدا حتى نقوم باستقبالك». الشاهد 
خرجت من المبنى مولودا بضيقة الخلق وخيبة الأمل.

لماذا وزارة كوزارة المواصلات وهي من المفترض 
أن تكون وزارة لعالــم التكنولوجيا، تتعامل وكأنها 
وزارة قائمة على الجهل الإداري والفني، ونحن في 
القرن الواحد والعشرين وهذا حال الوزارة بخدماتها.
هل من المعقول لإنجاز معاملة إضافة أو قطع أو 
تصليح الهاتف الأرضي يجب الذهاب إلى ســنترال 
المنطقة التي يتبعها عنوان السكن؟ تخيل أن يحصل 
مثل هذا مع هاتفك النقال مع إحدى شركات الاتصالات 

المتنقلة.
ولماذا لا نستطيع إنجاز المعاملات على سبيل المثال 
في أي فرع بالجمعيات التعاونية أو مبنى البريد التابع 
للمنطقة أو مع أحد مراكز الخدمة المنتشرة في المناطق؟ 
ولماذا علينا الذهاب لتلك الأماكن ونتعنى لذلك؟ مع انه 
من المفترض أن تكون آلية إنجاز المعاملات لهذه الجهة 
بالذات عن طريق خدمة الـ «أون لاين»، وأن يكون لها 
الدور الأساسي بتنظيم الخدمات التكنولوجية لجميع 

الجهات الحكومية.
 وليــس بغريب علينا وهذا حــال أغلب الجهات 
الحكومية في تقديم الخدمات التي لم تكن على المستوى 
الذي نطمح إليه. لماذا لا تقوم الحكومة بإســناد هذه 
الخدمــات للهيئة العامة للاتصــالات وتطويرها أو 
خصخصة الخدمات الإدارية والفنية للشركات المساهمة 

العامة لتحسين الوضع البائس؟


